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 تونــس – تجمـــع تقاريـــر وبيانات أن 
الثورة التونســـية لم تحقق أي ثورة على 
المستوى الاقتصادي، بل زادت من انغلاق 
الاقتصاد والاســـتثمار في دائرة عائلات 
نافذة تحتكر تراخيص استغلال المشاريع 
وتتحكـــم عبـــر أموالهـــا فـــي السياســـة 
والاقتصاد والأعمال لتمنع أي منافســـة، 
مستفيدة من هيمنتها على المصارف التي 
تملك حصصا فيهـــا ونظاما إداريا مكبلا 
للمشـــاريع فـــي وقت تتزايد فيـــه مطالب 
الشـــباب بكســـر نفوذ العائلات وتحرير 

الاقتصاد والمبادرة الخاصة.
الريعي  الاقتصـــاد  مفهـــوم  يختلف 
دول  فـــي  نظيـــره  عـــن  تونـــس  فـــي 
مجاورة كالجزائر وليبيـــا، التي تتميز 
الاعتماد  تكـــرس  ريعيـــة  باقتصـــادات 
المفـــرط على ريع النفـــط والغاز كمصدر 

وحيد للإيرادات.

وهـــذا المفهـــوم فـــي تونـــس تعرفه 
أوســـاط الاقتصاد بأنـــه ”تقنين احتكار 
الإنتـــاج والاقتصاد بيـــد عائلات نافذة 
عبر نظام الرخص، وهو نظام سائد منذ 
عقود لاســـيما خلال فترة حكم الرئيس 
الراحل زين العابدين بن علي واستحواذ 
أصهاره على مختلف المشـــاريع المربحة 

وتحكمهم في الاقتصاد“.
ورغم حـــدوث ثورة ينايـــر 2011 لم 
يتحـــرر الاقتصاد من قبضـــة العائلات، 
بل على العكس ازدادت وتيرة الاحتكار 
مـــن  الاقتصـــاد  محتكـــرو  واســـتفاد 
التجاذبات السياســـية، ليدخل المال في 
السياســـة عبر تمويل الأحـــزاب للتأثير 

على تشريع القوانين لخدمة مصالحهم 
ليكون بالتالي اقتصادا ”ريعيا مقننا“.

ويجمع خبراء أن شيوع الفساد بعد 
الثورة غذى الاقتصـــاد الريعي وانعش 
نظام الرخص، فضلا عن تطويع النظام 
المصرفي الذي تســـيطر عليه بعض هذه 
العائلات، كي لا يستفيد سوى قلة قليلة 
من الأشخاص من التمويلات فيما تقبر 

حقوق الآخرين في الاستثمار.
ويكمن الريـــع أو المورد الذي يخلق 
فرصـــا تجارية فـــي تونـــس، والذي تم 
الاســـتيلاء عليه من قبل عائلات نافذة، 
في نظـــام الرخص الذي يقيد النشـــاط 
الاقتصـــادي. وبشـــكل أدق، العلاقـــات 
مع الســـلطة السياســـية التي تنشـــئها 

والإدارة التي تطبقها.
وفـــي هذا الســـياق تطالـــب منظمة 
”ألارت“ بكسر الاقتصاد الريعي وتحرير 
الاقتصـــاد، وقال العضو والناشـــط في 
المنظمة مهدي جماعة في مقابلة خاصة 
إن ”الاقتصـــاد الريعي  مـــع ”الـعـــرب“ 
يرتكز أساسا على مجموعة من العقبات 
والعراقيـــل وامتيازات غير مســـتحقة، 
تمُنـــح عن طريق المحاباة والمحســـوبية 
بحيـــث يكـــون الاقتصـــاد الريعي على 
عكس الاقتصاد الموازي قانونيا يخضع 
ويحتـــرم القوانين لأنه ينشـــط في إطار 

رسمي باستحواذه على الرخص“.
وذلـــك مـــا يفســـر قـــوة الاقتصـــاد 
الريعي، فالمعلوم أنـــه تجاوز ونوع من 
الفساد، لكنه مقنن في خضوعه لمناشير 
ومراســـيم الدولة وقواعدها مما يعسر 
التخلـــص منـــه، حيـــث يجمـــع خبراء 
ومراقبـــون على أنـــه منظومـــة جائرة 

محمية من الدولة.
وأضاف مهدي جماعة أن ”المجالات 
التي تحتكرها أســـر معينـــة في تونس 
والأعلاف  الشـــوكولاتة  إنتـــاج  تشـــمل 
والمطاحن وتصدير زيت الزيتون والتمور 
وغيرهـــا“. مشـــيرا إلـــى أن ”اقتصـــاد 
الريـــع صار ســـرطانا ينخـــر تقريبا كل 
قطاعات الاقتصاد، وانعاكاسته وخيمة 
لا علـــى الاقتصـــاد فقـــط وإنمـــا علـــى 

المجتمع والسياســـة، نظرا لتســـببه في 
انعدام المنافســـة وبالتالي فـــي ارتفاع 
أســـعار المنتجات وانخفـــاض جودتها 
وهو مـــا يؤثر علـــى القدرة الشـــرائية 

للمواطن“.
ولفـــت عضـــو منظمـــة ”ألارت“ إلى 
أن ”الاقتصـــاد الريعي يغـــذي الفوارق 
الاجتماعية والجهوية ويفرز إحساســـا 
بالغـــبن والقهر لدى أغلب التونســـيين، 
وخاصة لدى الشباب الذي يرى خيرات 

بلاده حكرا على فئة معينة“.
وأوضـــح مهـــدي جماعـــة أن ”هذه 
الشـــبكات المتنفـــذة تدخل فـــي الحياة 
السياســـية لحماية مصالحها ولضمان 
اســـتمرارية هيمنتهـــا علـــى الاقتصاد، 
مســـتغلة وســـائل الإعـــلام وبالتمويل 
المباشـــر للأحزاب مقابـــل خدمتهم عند 

وصولهم إلى السلطة“.
واعتبـــر عضو المنظمـــة أن ”الدولة 
التونســـية اليوم تمثل واحـــدا من أهم 
وتحتكـــر  الريـــع“،  منظومـــة  عناصـــر 
الدولة التونســـية العديد من الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة كإنتاج وتوزيع الســـجائر 
وأســـواق الجملة وأنشـــطة الشحن في 
الموانئ التي تتسم جميعها بسوء إدارة 

الموارد مما يؤثر على جودة خدماتها.
 وشـــدد المتحـــدث علـــى أن ”الدولة 
تلعـــب دورا هامـــا في إنتـــاج منظومة 
الريـــع بفعل تقنينها لرخص اســـتغلال 
الاســـتثمارات بيد مجموعة أشـــخاص، 
والتـــي تظهـــر جليا من خـــلال خضوع  
أغلـــب القطاعـــات المربحة إلـــى كراس 
شروط مجحفة، مثل قطاع نقل البضائع 
أين يفـــرض على المســـتثمر شـــراء 18 

شاحنة لتكوين شركة نقل بضائع“.
شـــروطا  الدولـــة  تفـــرض  كمـــا 
علـــى المســـتثمرين فـــي قطـــاع تأجير 
الســـيارات بشـــراء 20 ســـيارة جديـــدة 
لمباشـــرة نشـــاطه، وهو أمر صعب على 
مســـتثمر صغير لاســـيما مـــع صعوبة 
الحصـــول على تمويلات نظـــرا لتعقيد 
المنظومـــة المصرفيـــة واســـتحواذ هذه 
العائـــلات نفســـها على البنـــوك لتموّل 
مشـــاريعها فقط، بـــدل القيـــام بدورها 
الفعلي في الاقتصاد وتمويل المشـــاريع 

والاستثمارات الخاصة.
وحسب مراقبين تبرز قوة العائلات 
المتنفذة وشبكات الريع في استحواذها 
علـــى أجـــزاء هامـــة، في أغلـــب البنوك 
التونســـية لذلك ورغم كثـــرة البنوك في 
تونـــس (26 بنكا منهـــا 23 بنكا خاصا) 

إلا أن خدمتها تعرف بتكاليفها الباهظة 
وبقلة جودتها.

ويـــرى خبـــراء أن هـــذه العائـــلات 
اختـــارت ألا تتنافس في مـــا بينها لأنه 
ليس مـــن مصلحتهـــا تفاقم المنافســـة، 
لذلـــك كونت نوعـــا من “الأولغارشـــية” 
لتمويل أنشطتها في كل القطاعات التي 
تحتكرهـــا عوضا عن تمويـــل الاقتصاد 
والاســـتثمارات الخاصة. كمـــا أن هذه 
العائلات تمتلك معظم الشركات الكبيرة 
في البلاد، والتي يتـــم تمويلها بالطبع 
كأولوية. جنبا إلى جنب مع الدولة، التي 
يتعين عليها الاقتراض من البنوك لســـد 
عجـــز ميزانيتها، وبالتالي يســـتنزفون 

الموارد المالية لبقية الاقتصاد.
ويجمـــع خبـــراء أن خطـــورة هـــذه 
العائلات تبرز أيضـــا من خلال تدخلها 
فـــي السياســـة وضخها لأمـــوال طائلة 
للأحزاب  الانتخابية  الحمـــلات  لتمويل 
السياســـية، وهـــو ما يظهـــر من خلال 
هرولة العديد منها نحو هذه الشـــبكات 
لضمان بقائها في السلطة، حيث صارت 

العلاقـــة بينهمـــا عضويـــة فضـــلا عن 
التأثير في الإعلام من خلال الإشهار.

وأضـــاف جماعـــة ”أن كل محاولات 
إصلاح الاقتصاد باءت بالفشـــل بسبب 
رفـــض صانعـــي القـــرار ومـــن ورائهم 
الشـــبكات المتنفـــذة لأي إصلاح يشـــمل 
تحرير الاقتصاد ودفع المبادرة الخاصة 
وهو ما يفســـر بقـــاء الداء علـــى ماهو 

عليه“.

وتابع ”قبل الثورة كان نظام بن علي 
يشـــرف على مراقبة وتوجيه الأنشـــطة 
الاقتصادية لفائدة حاشـــيته وأصهاره، 
أما اليوم صار العكـــس تعمل الأطراف 

ذات الجـــاه والنفـــوذ علـــى التأثير في 
السياسي والتحكم فيه“.

إلى  ودعـــا عضـــو منظمـــة ”ألارت“ 
”العمل على تفكيك هذه المنظومة وكســـر 
التشريعات  وتغيير  الاســـتثمار  عقبات 
الباليـــة وتوحيد الجهود فـــي البرلمان 
لتكويـــن قوة وطنية تعمـــل على تطبيق 

هذه الأهداف“.
وشدد جماعة على ضرورة مراجعة 
عقليـــة الإدارة والقوانين التي تمنع كل 
نشاط اقتصادي وتقيده بكراس شروط 
وتحييد المنظمـــات المهنية، التي تتكون 
مـــن فاعلـــين في مجـــال ما عن إســـناد 
الرخـــص، لأن ذلـــك يخلـــق تضاربا في 
المصالح ويحكم هـــؤلاء بالمنع والرفض 

حسب مصالحهم.
وتبعا لكل هذه الإخلالات يبرز الداء 
الذي ينخر جسد الاقتصاد في منظومة 
الريـــع، حيـــث أن الاقتصاد التونســـي 
يعيـــش مفارقة مزدوجـــة وهي أن الريع 
هو ما يمنع الاقتصـــاد من تكوين ثروة 

كافية.

نظام الرخص المقنن والمنظومة المصرفية تحميان مصالح الأسر المتنفذة 

انهيار العملة بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية

يرى خبراء اقتصاد أن المنظومة التشــــــريعية والقانونية في تونس رســــــخت 
طيلة عقود مفهوم الاقتصاد الريعي من خلال شــــــرعنة احتكار عائلات على 
الإنتاج عبر نظام الرخص وكراس الشــــــروط وتعقيد النظام المصرفي، التي 
خلقت نظاما ريعيا مربحا للعائلات النافذة مما قتل المبادرة الخاصة وقضى 
ــــــى أحلام رواد الأعمال، إذ تحُكم هذه الأســــــر قبضتها على المشــــــاريع  عل

مستغلة علاقاتها وتدخلاتها في عالم المال والسياسة والاقتصاد.

أحلام الشباب مؤجلة

مطالب بكسر اقتصاد الرخص الريعي في تونس

 الربــاط – أعلن المغـــرب تمديد صرف 
تعويضات مالية لعمال ثمانية قطاعات، 
جـــراء تضررها مـــن القيـــود المفروضة 

بسبب جائحة كورونا.
وجاء القرار عقب اجتماع افتراضي، 
عقدتـــه لجنـــة اليقظـــة الاقتصادية وفق 

بيان لوزارة الاقتصاد والمالية.
وذكر البيـــان، أن القطاعات الثمانية 
هـــي ”الســـياحة، والمطاعـــم، وممونـــو 
التظاهـــرات  ومتعهـــدو  الحفـــلات 
والملتقيات، وفضاءات الألعاب والترفيه، 
الثقافيـــة  والصناعـــات  والصحافـــة، 
الرياضيـــة  والقاعـــات  والإبداعيـــة، 

الخاصة، ودور الحضانة“.
وأضاف ”تهم التدابير قرابة 102 ألف 
أجير“، مشـــيرا إلى أن التعويض ”سيتم 
تمويله مـــن الصندوق الخـــاص بتدبير 

جائحة كورونا“.
التعويضـــات  صـــرف  أن  وأوضـــح 
للعمال (يختلف حجمه بحســـب القطاع) 
ســـيتم تمديده حتى يونيـــو المقبل، دون 

تفاصيل.
وفي 20 مـــارس 2020، أعلنت المملكة 
حالـــة الطـــوارئ الصحيـــة لمدة شـــهر، 
وتقييد الحركة في البلاد لـ“إبقاء كورونا 
تحت الســـيطرة“، ليتم تمديدها منذ ذلك 

الحين حتى 10 أبريل الجاري.
ومنذ إعـــلان حالة الطـــوارئ، بدأت 
الســـلطات تعويض العاملين في مختلف 
القطاعـــات الاقتصاديـــة خـــلال فتـــرات 
متباينـــة، جـــراء تضررهـــم مـــن القيود 

المفروضة لمكافحة الوباء.

والعـــام الماضي أعلـــن المغرب صرف 
تعويضـــات مالية للعاملين فـــي القطاع 
الســـياحي الذي تضرر بســـبب جائحة 
كورونا، كتعويض جزافي شـــهري ممول 
من الصنـــدوق الخـــاص بتدبير جائحة 
كورونـــا (حكومـــي) بمبلـــغ قـــدره 2000 
درهـــم (217 دولارا)، بعـــد توقيع اتفاقية 
ثلاثيـــة الأطـــراف بين ممثلـــي الحكومة 
والكونفيدرالية الوطنية للسياحة (نقابة 
مهنيـــة) والصنـــدوق الوطنـــي للضمان 
الاجتماعـــي (حكومـــي يُعنـــى بتأمـــين 

العمال).

وأوضحـــت الحكومـــة المغربيـــة أنّ 
950 ألـــف عامـــل تمّ التصريـــح بتوقّفهم 
عـــن العمل خلال أبريل بســـبب تداعيات 
جائحة كوفيد – 19، ســـيتلقّون تحويلات 

ماليّة في إطار الدعم.
وأعلـــن الصنـــدوق الوطني للضمان 
الاجتماعي، عن تمديد أجل طلب استفادة 
كافـــة الفاعلـــين بالقطاع الســـياحي من 
الدعـــم المالي، الممول مـــن قبل الصندوق 
الخاص بتدبير جائحة كورونا، بالنسبة 
إلى شـــهري يوليو وأغسطس الماضيين 

إلى غاية 24 سبتمبر الجاري.

 بيــروت – ألقت الأزمـــة الاقتصادية في 
لبنـــان بثقلهـــا على الأوضاع المعيشـــية، 
بعدمـــا انهـــارت قيمـــة العملـــة المحلية، 
وارتفعت أســـعار الســـلع الغذائية بشكل 
اللبنانيـــين  جـــراح  لتعمـــق  جنونـــي، 

ومعاناتهم المستمرة منذ 18 شهرا.
وارتفعـــت وتيـــرة تهافـــت المواطنين 
على شراء البضائع المدعومة بشكل شبه 
يومي، وما رافق ذلك أحياناً من إشكالات 
في المتاجر، للحصـــول على كيس أرز أو 
عبوة زيت أو حليب، قبل نفاد الكمية في 

غضون دقائق بعد عرضها للبيع.

وما تزال الأزمة الاقتصادية في لبنان 
تتصاعد منـــذ أواخر 2019، الأســـوأ منذ 
انتهـــاء الحرب الأهلية فـــي 1990، إذ أدت 

إلى انهيار مالي غير مسبوق.
ومنذ منتصـــف 2020، تدعم الحكومة 
اللبنانيـــة ”ســـلة غذائيـــة“ تتألف من 35 
صنفـــاً من الزيـــوت والحليـــب واللحوم 
والأســـماك والأطعمة المعلبـــة والحبوب 
وغيرهـــا، إضافة إلى مـــواد أخرى تدخل 

في الإنتاج الزراعي والحيواني.

يحصل من خـــلال تأمين  و“الدعـــم“ 
المصرف المركزي الـــدولار لمورديها على 
ســـعر صرف 3900 ليرة، بينما يبلغ سعر 
صرف الدولار في السوق السوداء نحو 

12500 ليرة.
لكـــن هـــذا الدعـــم، إضافة إلـــى دعم 
اســـتيراد المحروقات والأدويـــة والقمح 
وفـــي ظـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة، جعـــل 
لـــدى  الأجنبيـــة  العمـــلات  احتياطـــي 
المصرف المركـــزي ينخفض إلى 16 مليار 

دولار، من 30 مليار دولار قبل عام.
واهتزت الليرة اللبنانية في ديسمبر 
2019 حيـــث بلـــغ ســـعر صـــرف الدولار 
الأميركـــي 2000 ليرة، بعدما صمدت على 
مـــدى 20 عامـــاً عنـــد حـــدود 1515 ليرة، 
وفق دراســـة نشـــرتها شـــركة ”الدولية 

للمعلومات“ الخاصة.
واســـتمر تدهـــور العملـــة اللبنانية 
تدريجياً حتى وصل سعر صرف الدولار 
الواحد في منتصـــف مارس إلى 15 ألف 
ليـــرة، قبل أن يســـتقر عنـــد 12500 ليرة 

حتى صباح الجمعة.
ومنـــذ أســـابيع، ازداد التهافت على 
أصنـــاف الســـلع المدعومة لأن ســـعرها 
منخفض أقل بـ3 أو 4 مرات (يتغير وفق 
سعر صرف الدولار في السوق السوداء) 

من الأنواع الأخرى غير المدعومة.
وبشكل شـــبه يومي، يتداول نشطاء 
عبر مواقع التواصل تسجيلات مصورة 
تظهر تهافت المواطنين في بعض المتاجر 
على مـــواد غذائية مدعومة، ما تســـبب 
أحياناً بإشكالات بشأن أحقية الحصول 

عليهـــا قبل نفـــاد الكمية المحـــدودة في 
الأسواق.

وقال علي شحادة، مدير أحد المتاجر 
اللبنانيـــة التـــي تضـــم فروعـــاً في عدة 
مناطق في البلاد، إن ”الســـلع المدعومة 
لا تتوافـــر إلا بكميـــات قليلـــة ولا تكفي 
زبائننا، ما ينعكـــس تململاً لدى الناس 

في غالب الأحيان“.
وأضـــاف ”تصلنا كميـــات قليلة من 
الســـلع المدعومـــة، لكنها تنفد بســـرعة 
بســـبب إقبال الناس عليهـــا“، موضحاً 
أنـــه ”ما أن يعلـــم الناس بوجـــود مواد 
مدعومة.. فإنهم يتهافتون على شـــرائها 

فوراً.
لإذلال  رغبـــة  هنـــاك  وكأن  نشـــعر 
طريقــــة  ليســــت  وهـــذه  المواطنـــين، 

للتعامل“.
وارتفع معدل الفقـــر في لبنان خلال 
2020 إلـــى 55 في المئة، بينما تزايد معدل 

الذيـــن يعانـــون من الفقـــر المدقع بثلاثة 
أضعـــاف، مـــن 8 فـــي المئة إلـــى 23 في 
المئـــة، وفقاً لتقرير ”لجنـــة الأمم المتحدة 
الاجتماعية والاقتصادية لغربي آســـيا“ 

(الإسكوا).
وقـــال المدير العام لـــوزارة الاقتصاد 
محمد أبوحيدر إن ”قيمة الدعم الشهري 
للســـلة الغذائيـــة كان يبلـــغ 200 مليون 
دولار، لكـــن أخيراً بات يبلـــغ 80 مليون 
دولار شـــهرياً بعدمـــا تم حصـــر الدعم 

بالسلع الضرورية“.
ولفت أبوحيدر أن هبوط قيمة الليرة 
مقابل الدولار ســـبَّب ارتفاعاً في أسعار 
السلع الغذائية، لأن أكثر من 80 في المئة 

من الغذاء في لبنان مستورد.
وأضــــاف ”في ظــــل ذلــــك، إضافة إلى 
انخفــــاض القدرة الشــــرائية عنــــد معظم 
الناس.. أصبح طبيعياً اللجوء إلى السلع 

الأرخص، أي المدعومة“.

المغرب يمدد صرف العملة تزداد انهيارا بالتزامن مع الارتفاع الكبير للأسعار
تعويضات للعمالة 

حتى يونيو باتت ندرة الســــــلع المدعومة كابوســــــا يؤرق اللبنانيين في ظل انهيار الليرة 
وارتفاع أســــــعار المواد الأساســــــية ما يعمق الضغــــــوط الاجتماعية ويزيد 

منسوب الاحتقان الشعبي.

غذاء على وشك النفاد
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ألف عامل في السياحة والمطاعم 

والصناعات سيحصلون على 
تعويض حتى يونيو 2021

23
بنكا خاصا في تونس لا تقدم 

التمويلات للاستثمارات الخاصة 
وتمول فقط مشاريع مالكيها 

سناء عدوني
صحافية تونسية

تهافت المواطنين على 
المواد الغذائية المدعومة، 
قوّض الحصول عليها قبل 
نفاد الكمية المحدودة في 

الأسواق

العائلات المتنفذة تتدخل 
في السياسة لضمان 

هيمنتها على الاقتصاد

مهدي جماعة


